كان كلامنا المتقدم في استخدام اللفظ الموضوع لاسم الجنس أو للماهية بعد تقييده في المعنى الضيق والمقيد هل يكون مجازاً أم حقيقة؟ 
قلنا إن الاستعمال حقيقي فيما وضع له، وأوردنا إشكالين ورددناهما:

الإشكال الأول: أن الماهية موضوعة للمعنى بقيد السريان، فلما تستعمل في المعنى المقيد (أكرم العالم العادل)، بمعنى لا يشمل العالم غير العادل، فهذا الاستعمال يجعل اللفظ في غير ما وضع له وهو مجاز.

رددنا على هذا الإشكال بأن السريان ليس بقيد، ولو كان السريان قيداً لكانت أدوات العموم للتوكيد ليس إلا، أي لا مفاد لها.

الإشكال الثاني: أن استعمال العالم في العالم العادل أيضاً مجاز، وذلك لأن العالم أضيفت له إضافة لم يكن لفظ العالم قد وضع مع تلك الإضافة، فكان العالم يستعمل في من لديه علم، والآن استعملناه فيمن لديه علم وتقوى، وهذا مجاز.

رددنا ذلك أيضاً: بأن استعمال العالم في العالم العادل أو المتقي هو استعمال جاء من دال آخر، وبعبارة أخرى: المدلول المستفاد من التقوى يدل عليه المتقي، ومن العدالة يدل عليه العادل، وليس العالم وحده يدل على المعنيين، وإلا لو كان يدلل العالم على المعنيين ـ فقد قال الماتن ـ لكانت هذه القيود التي نأتي بها ونقيد المعنى من خلالها مجرد للإشارة، والحال أنها تفيد المعنى الذي نريد أن نوصله إلى ذهن الغير.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم، وبعد أن انتهينا من هذا المطلب قلنا: إن الكلام تام لا غبار عليه، جلي لا يشوبه إشكال، لكن هذا في المخصص المتصل، والكلام فيه إشكال من ناحية المخصص المنفصل، باعتبار انعقاد ظهور جدي للكلام،ظهور تصديقي حقيقي للكلام فيما وضع له اللفظ، فقولنا: أكرم العالم، كان يدلل على إكرام جميع العلماء، وعلى الأقل يستفاد من خلال هذا السريان إذا قلنا ليس بمستفاد كظهور من ذات اللفظ فهو مستفاد من عدم القيد، فلما نقيد بالمقيد المنفصل ونريد الحكم على حصة مخصوصة، وبعد مضي سنة نقول: لا تكرم العالم غير العادل، أو الفاسق، بل حتى لو جئنا بما يدل على العموم وقلنا: أكرم كل عالم، ثم قلنا: إلا الفاسق، فاستثنيناه بعد سنة أو بعد عشرين سنة، أي بعد أن عملنا بالتكليف وأثبنا عليه وسرنا على وفقه، فقال: إلا الفاسق، فهذا واضح أن هذا المقيد المنفصل يريد أن يستثني جملة من العلماء، وهم الفساق غير العدول، هنا إذا العالم استعمل في حصة خاصة، والاستعمال في هذه الحصة الخاصة بعد انعقاد المدلول أو الدلالة المستفادة من العالم لمدة عشرين سنة، فهذا الانعقاد معناه أننا نريد أن نستعمل اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازاً، حيث كان اللفظ يستعمل بما يشمل كل عالم عالم، والآن أصبحت دائرة الاستيعاب أضيق لبعض العلماء فقط، وهم العدول، وهذا هو المجاز، فالمجاز ليس له ذيل طويل، بل المجاز أن نأخذ اللفظ وأن نستعمله في غير ما وضع له.

من هنا وقع العلماء في حيص وبيص، هنا يوجد مطلب عقلي مر عليكم في المنطق وفي النهاية وفي البداية، ومر عليكم في المناقشات الدقيقة في الكفاية، وهو أن بعض الأصوليين قال: بأن اللفظ موضوع للمعنيين، للمعنى العام الشامل الذي يستوعب أفراد العلماء عالماً عالماً، (الفساق والعدول)، وأيضاً موضوع للمعنى الأضيق بعد ورود المخصص المنفصل.
مرت علينا اعتبارات الماهية، وهناك أمر وهو ما يسمى اللابشرط المقسمي، وهو المقسم للأقسام الثلاثة، التي هي الماهية لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا، فالمقسم هو الذي يكون موجوداً بوجود أحد أقسامه، فلفظة العالم موضوعة بمعنى سعي، أي بمعنى واسع يشمل ذلك الاستيعاب لكل عالم عالم، ويشمل ذلك التقييد، أي بشرط لا ـ مثلاً ـ فعندنا شيء اسمه استيعاب، ولكن ليس هو (لا بشرط) الذي هو أحد الأقسام، لأن (لا بشرط) تارة يكون قسماً لأحد الأقسام الثلاثة، كما نقول: العالم بشرط أن يكون عادلاً، فهذه بشرط شيء، وكذا العالم بشرط أن يكون غير فاسق، هذا بشرط لا، والعالم لا بشرط، كما بالنسبة لزهده، فمرجع التقليد لا يشترط أن يكون زاهداً، بل المهم أن يكون تقياً، يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، أما أن يكون زاهداً بأن لا يلبس الثوب الذي قيمته بألف درهم، وإنما يقتصر على ثوب بخمسين درهم، وعندما نسأله يقول: أنا أتصدق بالباقي، فعندي ولكن أتقرب إلى الله صباحاً ومساءً وليل نهار ببقية المال، فهذا ليس له دخل في تقليده، بل هذا أمر يرجع بينه وبين الحق تبارك وتعالى، فالزهد بالنسبة إليه نسميه (لا بشرط)، أي ليس له دخل، بل وجوده وعدمه سيان، نعم قد يستحسن البعض ذلك ولكنه لا دخل له، فأسمينا هذا (لا بشرط قسمي)، وعندنا (لا بشرط مقسمي)، فيقول: هذا اللابشرط المقسمي الذي هو مقسم للاعتبارات الثلاثة هو أيضاً لحاظ، لأن جدنا يعرب بن قحطان حكيم ومنطقي وعنده ذهنية سعية على حد التعبير الفلسفي، فلما أراد أن يضع الألفاظ لمعانيها تأمل قليلاً، ولا يحتاج أن يتأمل كثيراً، فرأى أن هذه الألفاظ تارة تخصص بمخصص متصل، وأخرى تخصص بمخصص منفصل، فقال: إذا كان التخصيص بالمخصص المنفصل فلا شائبة إشكال عند من يتحدث بكلامي، أي الكلام العربي الذي هو وضعه، ولكن سوف يأتي إشكال عندما يكون المخصص منفصلاً، حيث سيتوهم من يتحدث بالعربية أن اللفظ في غير ما وضع له، فأنا أقول لكم ـ أي يعرب ـ: بأني وضعت لفظة العالم لمعاني متعددة، منها أن يكون للماهية لا بشرط المقسمي، وليس لا بشرط القسمي، فلم نأخذ فيها بشرط شيء أو بشرط لا كأحد القسمين، ولا لا بشرط كقسم، بل بالمقسم لوحده كلحاظ مستقل على حدة، وكذلك للماهية لا بشرط قسمي، وكذلك للماهية بشرط شيء وبشرط لا، هذه ذهنية يعرب الواسعة، فلما وضع اللفظ لهذا المعنى فهل تقدر أن تقول إن اللفظ استعمل في غير ما وضع له؟ بل هو للمعنيين، فهو مفكر ووضع اللفظ للمعنيين، للماهية بأقسامها الثلاثة التي لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا، وللماهية لا بشرط المقسمي، التي هي أوسع دائرة من الأقسام الثلاثة.
يقول الماتن: لا أدري أنتم مع من تتكلمون، أولاً من قال لكم: إن جدنا يعرب (الله يرحمه ويقدس نفسه الزكية) يفهم هذه الإصطلاحات حتى يضع اللفظ لهذه المعاني المتعددة؟ والأمر الثاني: أصلاً لا يصح، إذا تدعون أنه حكيم، فالحكيم لا يضع اعتباطاً، بل لابد أن يضع بحكمة، فلا يصح له أي لجدنا أن يضع لفظة العالم للماهية بأقسامها الثلاثة وكذلك للماهية لا بشرط المقسمي، لماذا لا يصح؟ لأن اللابشرط المقسمي يختلف لحاظه عن اللابشرط القسمي، ومعنى ذلك كأنه يضع لمعنيين في آن واحد، وهل يمكن أن نضع اللفظ لمعنيين في آن واحد؟ لا يمكن، وسوف نمشي معكم خطوة خطوة، فتارة تقولون حكيم، فالحكيم لا يمكن أن يستخدم خلاف الحكمة بأن يضع للابشرط المقسمي وأيضاً للأقسام الثلاثة (اللابشرط القسمي وبشرط شيء وبشرط لا)، كلا، أين الحكمة ههنا؟ مع وجود تباين بين اللابشرط المقسمي والأقسام الثلاثة، تباين لحاظي طبعاً، فهذا لا يمكن، فإذا تقولون حكيم، يعني لم يضع بهذا المعنى، فالإشكال يبقى على حاله.

طيب أنت هل عندك إجابة على هذا الإشكال؟ 

يقول: أنا إذا حار القوم ووقفوا تصديت بطلاقة بياني، لا يوجد مانع أن الإنسان يمدح نفسه في بعض الأحيان، إذا جاء بمطلب دقيق وقوي ومتين، فيوسف (عليه السلام) مدح نفسه، (اجعلني على خزائن الأرض) لماذا؟ (إني حفيظ أمين) فأنا أتصف بالحفظ وأتصف بالأمانة، ولا أحد يقول له: لماذا تمدح نفسك! فالإنسان إذا جاء بمطلب جديد وممتاز لابأس أن يمدح نفسه، من باب (وأما بنعمة ربك فحدث)، ما هو هذا المطلب؟

يقول: لا تعتمدوا دائماً على الوضع، وأن يعرب وضع أو لم يضع! فنحن لسنا مقيدين بالوضع، عساه عمره ما وضع، كيف؟ يقول نعم، الذي يهمنا هذه الألفاظ مقام الاستعمال، مقام الحكم، نحن نرى أن الإستعمال لدى العرب العرباء، ولاعلينا من يعرب الذي هو الجد، الذي كان نزاعنا فيه، فضعه في سنبله هذا يعرب، هذا استعمال ونحن الآن موجودون، ونحن أهل لسان وأهل عرف وأهل بيان وأهل حكمة وأهل أصول، فاستعمالنا نراه في المعنيين على نحو الحقيقة، يعني نستعمل لفظة العالم في العالم دون تقييد دون تخصيص بمخصص متصل، ومع التخصيص بالمخصص المتصل في معناه الحقيقي كما تقدم، وكذلك نستعمل العالم في العالم مع المخصص المنفصل فيما وضع له، وهذا الاستعمال عليه المعول، فإذا كان الاستعمال هذا عليه المعول، فلا يقال لنا: لماذا لفظة العالم استعملت في المعنى المخصص وقد كانت مستعملة أو موضوعة للمعنى السعي الواسع؟ 
هذا هو العرف اللغوي لأهل البيان وأهل العلم وأهل الحكمة وأهل اللغة وأهل فقه اللغة يستعمل لفظة العالم في معنيين، في معناها السعي وفي معناها الضيق بعد ورود المخصص المنفصل على العالم.

وإذا كان الاستعمال لغة وعرفاً جارٍ على هذه الشاكلة وبهذا المنوال وعلى هذه السليقة سوف ينتفي الإشكال، لماذا ينتفي الإشكال؟ لأنه يقول في مقام الحكم لما يريد أن يحكم، فمرة يقول لك: أكرم العالم، وهذا معناه كل عالم يجب إكرامه، ومرة أخرى يقول لك: أكرم العالم، ولكن أنا أريد به العالم في الجملة، أي الحصة الخاصة أي العادل، ولا يشترط عندما أقول: أكرم العالم، أنه لا يصح الحكم إلا إذا كان العالم مستوعباً لجميع العلماء ولكل العلماء أولاً وأخيراً ووسطاً ومنتهى! كلا، بل العالم فيم مقام الحكم عليه يصح الحكم بوجوب الإكرام للعالم وعلى العالم إذا لاحظ الحاكم الموجب هذا المعنى، أكرم العالم، أي أكرم صدق أنه يوجد قسم من العلماء يتصفون بالتقوى والثبات والإيمان، فكما يقول خوش آدمي، هذا أكرم العالم، فأنا لا ألحظ لا الوجود السعي للعالم ولا الوجود الضيق، بل ألحظ عندما أحكم، وهذا العرف ببابي، ألحظ اتصاف وطرو الحكم على الماهية في الجملة، وماذا يراد في الجملة؟ بمعنى أن الحكم يطرأ على هذا المعنى سواءً كان له سعة وشمول أو متضيقاً وله محدودية، هذه هي فكرة الماتن، فيقول: في مقام الحكم لا نلحظ لا الوجود السعي على تعبير الفلاسفة ولا الوجود المتضيق، فنحن عندما نحكم (أكرم العالم) نلحظ أنه يجب إكرام العالم في الجملة سواءً كان له وجود سعي يستوعب كل عالم، أو له وجود متضيق بخصوص العالم العادل، ونرى أن كلا الاستعمالين على طبق الحقيقة، كلام سليم ومتين لا شائبة فيه، وطبق القواعد.

ولكننا نريد أن نعلق بتعليق: تتذكرون مر عليكم في كتب الأصول المتقدمة ولعله حتى في المحكم، أنه يوجد نزاع بينهم، المخصص المنفصل، وحتى في المخصص المتصل أيضاً النزاع يجري، الآن لما نأتي للمخصص فواضح على حد تعبير السيد الشهيد (رحمه الله) وغيره، هذا موجود، أنه انعقد للكلام دلالة تصورية، فلما نقول: العالم، فقد انعقد للكلام دلالة تصورية فيمن اتصف بالعلم، ويوجد ظهور جدي لما نقول: العادل، حيث ضيقنا دائرة العالم بالعادل، ولكن قلنا: جاء من دال آخر وهو تقييده بالعدالة، تصديقي، يعني التضييق والدلالة التصديقية الثانية جاءت من دال آخر، الآن نقول: عندما يأتي المخصص المنفصل، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والثانية انعقدتا في أن المراد بالعالم هو العادل، سواءً كان عادلاً أم غير عادل، ولكن لما نأتي ونقول: غير الفاسق، فقد ضيقنا، بمعنى أزلنا تلك الدلالة التصديقية الثانية وحتى الثالثة، فكلاهما أزلناهما، هذه الإزالة اختلف فيها هل هي تخصيص أم نسخ أصلاً للحكم، فعلى مبنى النسخ أصلاً هذا الإشكال لا يرد،لأن الحكم الأول كان عاماً فهو حقيقي، والحكم الثاني أصبح خاصاً، وقلنا لفظة العالم موضوعة للعام والخاص ولا نحتاج أن نقول للماهية موضوعة بهذا النحو الذي تقدم الإشكال عليه وهو أنها موضوعة للأقسام الثلاثة وأيضاً للابشرط المقسمي، هذا لا نحتاجه، لأن كل واجد صار لقسمين، الذي هو للمعنى العام وللمعنى الخاص وهذا متفق عليه، فإذاً على نظرية من يقول إن المخصص المنفصل بمثابة النسخ حكماً، فبعد إشكال لا يوجد عندنا، ولو قلنا: ليس بمثابة النسخ، فهو ليس بنسخ للحكم، بل تخصيص وتضييق لدائرة الحكم، فكان الحكم له دائرة سعية، وضيقنا الدائرة، هذا أيضاً لا يلزم منه إشكال، لأنه عندما نقول: أكرم العالم، تارة ننحو منحى الماتن ونقول: إن الحكم على العالم كان حكماً على الماهية أو الطبيعة في الجملة، أي بغض النظر أن تكون لها وجود سعي يشمل الأفراد أو وجود ضيق، وتارة نقول: أصلاً الحكم على الطبيعة، أكرم العالم، ولكن هذه الطبيعة لها قسمان، قسم سعي وقسم ضيق، القسم السعي هو الذي لم يتضيق، والقسم الضيق هو المدلول عليه بدليل آخر، فنحن في مقام الحكم لا نحكم كما قال، ولا ننحى منحى الماتن، نقول الحكم على الطبيعة أو على الماهية في الجملة، بل نقول الحكم على الطبيعة بما هي، وبمعنى آخر: الحكم على اللابشرط القسمي، واللابشرط القسمي يعم الوجود السعي، يعني بشرط شيء وهو بشرط السريان في الأفراد، العموم، وبشرط لا، أن لا يكون فاسقاً، أو أن يكون عالماً، عالماً يعني إما بشرط العموم أو الخصوص، فتنتفي المشكلة أصلاً، فإذا قلنا: أصلاً الوضع بحد ذاته، كان الحكم على الطبيعة بهذا النحو (اللابشرط القسمي)، ولكن يصادفنا إشكال يحتاج إلى دفع، وهو ماذا نقول إذا كان الحكم على الطبيعة في اللابشرط القسمي، فحينئذ ماذا نقول في الحكم على الطبيعة باللابشرط المقسمي؟ ماذا نقول فيها هذه؟ لأنه قلنا: الطبيعة اللابشرط القسمي صالحة لأن تكون بشرط شيء، وبشرط لا، ولا بشرط، ولكن ماذا نقول في اللابشرط المقسمي إذا كان الحكم عليه؟ 
هذا الإشكال سهل الرد عليه، لأنه أصلاً اللابشرط مقسمي هو مجرد اعتبار ذهني، لأنه مقسم، له صلاحية الانطباق على الأقسام، ولذلك علينا المناقشة والإشكال على صاحب الكفاية الذي جعل اتحاداً بين الماهية المهملة والماهية اللابشرط المقسمي، وقلنا له مبينين: يا صاحب الكفاية أنت متوهم في المقام، لأن الماهية اللابشرط مقسمي هي اعتبار، بينما الماهية المهملة هي شيء مختلف عن الماهية اللابشرط مقسمي.

وبعبارة أخرى: أن الماهية المهملة تقابل الأقسام الثلاثة، وأما الماهية اللابشرط مقسمي فهي أحد الأقسام الثلاثة، لأن الطبيعي يوجد بأحد أفراده، هذا الكلام الذي أوردناه في الكفاية.

نطبق بشكل سريع: 

ثم إن هذا إنما يقتضي عدم المجازية مع التقييد المتصل، ولا ينهض بدفع المجاز مع ثبوت التقييد المنفصل، لماذا؟ الكاشف عن ثبوت الحكم للمقيد مع فرض نسبة الحكم للماهية على نحو الوجود السعي (لا بشرط) من دون أخذ نسبة التقييد زائداً عليها، فكيف نأتي بالوجه المتقدم ونقول اللفظ استعمل فيما وضع له وليس بمجاز، بل صار مجازاً ههنا، كما رأينا.
قد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز في الاستعمال المذكور بدعوى أن الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، بمعنى الماهية الذهني التي أسميناها اللابشرط المقسمي، والماهية الخارجية التي مرة تكون بشرط شيء ومرة تكون بشرط لا، ومرة تكون لا بشرط بالنسبة إليهما بلحاظ الخارج أيضاً، لأن الأقسام كلها بلحاظ الخارج، وأما اللابشرط المقسمي فهذا هو الذهني.

الذي قد يعبر عنه باللابشرط المقسمي، لكن لا يخفى أن القدر المشترك المذكور مما لا يمكن لحاظه في نفسه، لماذا؟ لأن هذا شيء ذهني، وتلك أشياء خارجية، فلحاظان مختلفان، ولا يمكن ليعرب إذا كان حكيماً أن يجمع بين اللحاظين المتباينين أحدهما ذهني والآخر خارجي.

لكن لا يخفى أن القدر المشترك المذكور مما لايمكن لحاظه لانحصار الماهية الملحوظة باللحاظات الثلاثة، التي هي الأقسام الثلاثة (بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط)، ومن ثم قيل إنه ليس اعتباراً للماهية في قبال الاعتبارات الأخر، بل هو موجود في أحدها، فهو جامع انتزاعي بين الأقسام وليس بجامع حقيقي مفهومي يمكن أن يلحظه الواضع بنفسه، بنحو يشمل الأقسام ويشمل المقسم، هذا لايمكن.

فليس مرجع الوضع له (اللابشرط المقسمي) إلا تصور الماهية بنحوه حين الوضع وتعيين اللفظ بإزائه، حتى يقول: أنا وضعت لفظ العالم على نحوين، للأقسام الثلاثة للماهية وللماهية اللابشرط مقسمي، نقول له: كلا لا يمكن يا يعرب.

بل إلى الوضع للأقسام الثلاثة بنحو الترديد نظير الاشتراك وتعدد الوضع، هكذا عندما يريد الواضع أن يضع، فإذاً أن تكون الماهية موضوعة للأقسام الثلاثة مع الوضع للابشرط المقسمي مما يقطع بعدمه، لماذا؟ لأنه إذا لم نقل مستحيلاً، فهو تكلف، فإذا قلنا: إنه غير متعذر فهو متعسر، تقولون يعرب حكيم، ولكن الحكيم يبحث عما هو سهل لا عما هو صعب، فلا يمكن للحكيم أن يسلك مسلكاً صعباً، بل التحقيق ما سبق من كون الموضوع له هو الماهية بما لها من حدود مفهومية قابلة للتحديد والتصور، والتي عرفنا أنها تقبل اللحاظ على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة، وحينئذ سوف يرجع الإشكال: كيف استعملناه في المعنى السعي ثم قيدناه بالمقيد المنفصل فاستعملناه بالمعنى الضيق، فاستعملنا اللفظ في غير ما وضع له!

يقول: يرجع الإشكال مع التقييد المنفصل لفرض عدم تقييد الماهية عند الحكم عليها، فإذا ابتنى ذلك على إرادة المقيد أو المخصص من اللفظ الموضوعة له الماهية سوف يلزم المجاز، للخروج باللفظ عما وضع له واستعماله في معنى آخر، لأنه موضوع للماهية الشاملة والآن استعملناه للماهية المتضيقة، فالظاهر أن الأمر يقول لا، عندنا طريق آخر يبتني على أمر آخر، وهو أنه هل يعتبر في الحكم على الماهية الخارجية بحدودها المفهومية وبنحو اللابشرط ثبوت الحكم لتمام أفرادها أو لا؟
 الحكم لا يعتبر بهذا، حتى إذا ورد المخصص المنفصل صار مجازاً، الحكم على الأفراد في الجملة، يعني المهم أن يثبت الحكم في الجملة، بحيث لو كان مختصاً ببعض أفراده لم يصح نسبته إليها إلا مع التقييد بالمتصل بما يطابق تلك الأفراد الذي سبق أنه ليس بمجاز، أو استعمال اللفظ المقيد خروجاً به عما وضع له المستلزم للمجاز أو لا، بل يكفي نسبة الحكم للماهية بما لها من معنى أن يكون هذا الحكم لبعض أفرادها من دون حاجة للتقييد بالمقيد المتصل.

إذا عرفت هذا، فالظاهر أنه نعم لا حاجة، فعندما أقول: أكرم العالم، يعني سواءً الإكرام كان لكل عالم عالم، أو للعالم التقي أو للعالم النبيه، هو الثاني، ومرجعه إلى صحة الاستعمال بنحو القضية المهملة الراجعة إلى ثبوت الحكم للماهية في الجملة بنحو مردد بين تمام الأفراد للماهية وبعضها.

وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
